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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية
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  الادعـاءات  إثبات ،أحكام العهد التعارض مع        :المسائل الإجرائية
  بالأدلة، استنفاد سبل الانتصاف المحلية

، ٩المـادة   مـن  ٤ و١الفقرتـان  ، و٧المـادة        :مواد العهد
) د( و )ب(٣والفقرة  ،  ١٠  من المادة  ١ والفقرة

  ١٤من المادة ) ز(و) ه(و
  ٣ و٢المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري
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  المرفق

 قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجـب البروتوكـول الاختيـاري          
  )١١٠ الدورة(لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملحق با

  بشأن

  *١٨٩٤/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  ) يمثله محامٍلا (.G.J      :المقدم من

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  ليتوانيا      :الدولة الطرف

تاريخ الرسالة   (٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٥في  قد اجتمعتو  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
ليتوانيـا   عي أن يدّ،  ١٩٥٠عام  د  يلامومن  ، مواطن ليتواني    .G.Jصاحب البلاغ هو      -١

 مـن   ١والفقرة  ،  ٩المادة   من   ٤ و ١  ينالفقرت، و ٧المادة  انتهكت حقوقه المنصوص عليها في      
 الدولي الخاص بالحقوق     من العهد  ١٤من المادة   ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣والفقرة  ،  ١٠ المادة

 بالنـسبة إلى   البروتوكول الاختياري حيز النفاذ      وقد دخل . ولا يُمثله محامٍ  . المدنية والسياسية 
  .١٩٩٢فبراير / شباط٢٠ليتوانيا في 

__________ 

 السيد عياض بن عاشـور  ويوجي إواساوا السيد :هذا البلاغدراسة ء اللجنة التالية أسماؤهم في     شارك أعضا   *  
         الـسيدة أنيـا     و الـسير نايجـل رودلي     والسيد فيكتور مانويل رودريغيز ريـسيا و       السيد لزهاري بوزيد  و

الـسيدة   و يوفال شاني السيد   و السيد فابيان عمر سالفيولي    و السيد أندري بول زلاتيسكو    و فور - زايبرت
السيدة زونكي   و السيد فالتر كالين   و السيد كورنيليس فلينترمان   و السيد أحمد أمين فتح االله     و كريستين شانيه 
  .السيدة مارغو واترفال ونومان. السيد جيرالد ل وزانيلي ماجودينا
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  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
لاغ، بوصفه عضواً في جماعة ، ألقِي القبض على صاحب الب٢٠٠٥مايو / أيار ١٨في    ١-٢

، وذلك بموجـب    ١٩٩٣ وقتله في عام     .G.Sمنظمة، على خلفية ابتزاز شخص يدعى السيد        
 مـن  ٢ مـن الفقـرة   ٩، والفقرة الفرعية ٢٥ من المادة  ٣، والفقرة   ٢٤ من المادة    ٤الفقرة  
  . من القانون الجنائي الليتواني١٨١ من المادة ٣، والفقرة ١٢٩ المادة
، أمرت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بوضع صاحب البلاغ ٢٠٠٥مايو / أيار١٩وفي   ٢-٢

 ٢٠٠٣مـارس   /آذارأُجري له في    وأعلم صاحب البلاغ المحكمة أنه      . في الحبس ثلاثة أشهر   
 /بالتهاب الكبد ج العضال وأنه كان يشارك منذ كـانون الثـاني           بيّن أنه مصاب     تشخيص

جديد لعلاج المرض من المفترض أن تنتهي في كـانون           في تجربة سريرية لعقار      ٢٠٠٥ يناير
  .٢٠٠٥ديسمبر /الأول

، استأنف محاميه قرار المحكمة المحلية أمام محكمة فيلنيـوس   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧وفي    ٣-٢
 لجملة أسباب منها أن مستـشفى       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣ورُفض الاستئناف في    . الإقليمية

  .واصلة تلقي العلاج وهو في الحبسالسجن أكد أن بإمكان صاحب البلاغ م
، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام من ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣وفي   ٤-٢

، رفض  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١وفي  .  لكي يواصل تلقي العلاج    الإقامة الجبرية أجل وضعه رهن    
إليـه  عام ويـشار    ذكر اسم المدعي ال   (مدعي عام دائرة التحقيق في الجريمة المنظمة والفساد         

وفي تاريخ لم يُحدَّد، استأنف صاحب البلاغ هذا القـرار،          .  طلبه ")المدعي العام   "  بيلي   فيما
، اسـتأنف   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٣١وفي  . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٠ورُفض الاستئناف مجدداً في     

ورُفـض  . القرارين أمام قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانيـة           
ثم استأنف صاحب الـبلاغ قـرارَي قاضـي         . ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٨ و ٢ الاستئنافان في 

، رُفـض   ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢٢وفي  . التحقيق أمام رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الثانية      
  . إجرائيةلأسبابالاستئناف 

، قدم المحامي طلباً إلى المدعي العام لتغيير شروط حـبس           ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٨وفي    ٥-٢
ورفض المـدعي   . صاحب البلاغ، مدّعياً أن التوقف عن تناول العقار التجريبي سيهدد حياته          

ويشير صاحب البلاغ إلى أنه اسـتند في طلبـه إلى           . ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٩العام الطلب في    
 من قانون الحبس الاحتياطي التي تحظر إجراء تجارب علمية أو طبية على ٨ من المادة    ٣الفقرة  

أن هذه المادة لا تنطبق في حالة اتُّخـذت         ذكر   المدعي العام    إلاّ أن .  حتى بموافقته  أي محتجَز، 
  .هذه الإجراءات بمبادرة من المحتجَز

، اتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب عدد مـن الجـرائم          ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١وفي    ٦-٢
  .الخطيرة، إضافة إلى جرائم أخرى
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 ٢٩المدعي العام الذي صدر في      ، استأنف محاميه قرار     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣وفي    ٧-٢
 أمام محكمة فيلنيوس المحلية الثانية، وطلب تغيير تدبير تقييد حرية المفروض            ٢٠٠٥يوليه  /تموز

  .٢٠٠٥أغسطس / آب٨ورُفض ذلك الاستئناف في . على صاحب البلاغ
، مدّدت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية حبس صاحب        ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦وفي    ٨-٢

وفي التاريخ نفسه، استأنف محامي صاحب البلاغ مرة أخرى قرار          .  أشهر أخرى  البلاغ ثلاثة 
، وقرار محكمة فيلنيوس المحلية الثانية الـصادر        ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٩المدعي العام الصادر في     

، رفض رئيس محكمة فيلنيـوس      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٢وفي  . ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٨ في
مشيراً إلى جملة أمور منها أن قرار قاضي التحقيـق الـسابق            المحلية الثانية بالنيابة الاستئناف،     

  .للمحاكمة كان نهائياً وغير قابل للاستئناف
، خاطبت زوجة صاحب البلاغ وزارة الصحة بـشأن         ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٩وفي    ٩-٢

فـأوعزت وزارة الـصحة إلى لجنـة        . مشاركته في برنامج العقار التجريبي أثناء احتجـازه       
  .راجعة الشكوىبموجيا أخلاقيات البيول

  .٢٠٠٥أغسطس / آب١٦وتوقف صاحب البلاغ عن الحصول على الدواء التجريبي في   ١٠-٢
  من ت زوجته لتمس، وبعد إيقاف علاج صاحب البلاغ، ا      ٢٠٠٥أغسطس  /وفي آب   ١١-٢

، ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢وفي  . أن يحصل على العلاج اللازم    السماح له ب  سلطات مختلفة   
ة بأن مشاركة صاحب البلاغ في التجربة السريرية أوقِفت لأنها تخـرق            أجابت وزارة الصح  

 من قانون أخلاقيـات بحـوث       ٥ من المادة    ٢ من قانون الحبس الاحتياطي، والفقرة       ٨المادة  
وذكرت الوزارة أن وجود صاحب البلاغ في الحـبس يـشكّل عائقـاً             . الطب البيولوجي 

وبيّنت لجنـة   . العلاج المعتاد سيوصف له    هنتستعصي معه مواصلة الاختبارات السريرية، وأ     
البت  أنها لا تملك صلاحية      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ١١الشؤون الصحية في البرلمان في      

  .مشاركة أفراد بعينهم في بحوث الطب البيولوجيفي مسألة 
، قدم محاميه شـكوى      السريرية وعندما أوقِفت مشاركة صاحب البلاغ في التجربة        ١٢-٢

كمة فيلنيوس المحلية الأولى يطلب فيها إلى مستشفى سانتاريشكيس التـابع لجامعـة             أمام مح 
التجربة واتخاذ تدابير احتياطية مؤقتـة، أي       تلك  فيلنيوس إعادة مشاركة صاحب البلاغ في       

 ١٨وفي  . متابعة العلاج التجريبي بانتظار صدور قرار بشأن الأساس الموضـوعي للقـضية           
مة المحلية بأن فحوى الاستئناف لم تـستوفِ متطلبـات          ، قضت المحك  ٢٠٠٥أغسطس  /آب
 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأمرت بتصويب أوجـه القـصور بتـاريخ              ١١١ المادة
  .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧ أقصاه

، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة المحلية الـصادر         ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣٠وفي    ١٣-٢
س محكمة فيلنيوس المحلية الأولى ألاّ يوقف العلاج         وطلب إلى رئي   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨ في
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ورُفـض  . ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٧التجريبي لأن الأوان سيكون قد فات لمواصلة العلاج بحلول          
  .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٩ في  سبيلهالاستئناف دون النظر فيه لأن صاحب البلاغ أُخلي

قليمية بإخلاء سبيل صاحب    ، أمرت محكمة فيلنيوس الإ    ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٩وفي    ١٤-٢
ويشير صـاحب الـبلاغ إلى أن       . البلاغ بكفالة وطلبت منه توقيع تعهد بعدم مغادرة البلد        

منذ إلقاء القبض عليه، ما عدا أن صحته تدهورت بشكل كبير في            الظروف الوقائعية لم تتغير     
  . الإقليميوفي التاريخ نفسه، أدخِل إلى مستشفى كلايبيدا. الحبس

، قدم صاحب البلاغ طلبـاً إلى مكتـب         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٠ و ٣   وفي  ١٥-٢
 وأحيل طلبه إلى قاضي التحقيق      .)١(المدعي العام لفرض عقوبة تأديبية على المدعي العام المعني        

 / كانون الثـاني   ٣٠ في    هذا الأخير  قضىفالسابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانية        
صاحب البلاغ كان بأمر من المحكمة، وبأن صاحب الـبلاغ مُـنح             بأن حبس    ٢٠٠٦ يناير

فرصاً كاملة لتلقي العلاج بالعقاقير التجريبية أثناء احتجازه، وبأن علاجه أوقِف ليس بسبب             
  .مدّعٍ عام، وإنما بطلب منه ومن زوجتهبقرار التحقيق أو 

سجن لأنه كان   ، أدخِل صاحب البلاغ إلى مستشفى ال      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣وفي    ١٦-٢
 ٦وفي  . وحاول ضابط شرطة استجوابه لكنه غاب عن الـوعي        . معرضاً للإصابة بنوبة قلبية   

، قدم شكوى إلى النائب العام بشأن التحقيق معه أثنـاء وجـوده في              ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
، رأى المدعي العام أن شـكواه       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٠وفي  . المستشفى وبعدم حضور محاميه   

  .غير مبررة
غير القانونيـة  التحقيق ومن ثم قدم صاحب البلاغ وزوجته شكوى بشأن إجراءات      ١٧-٢

 والمعهد الليتواني لرصـد     ، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان     ،إلى رئيس رابطة حقوق الإنسان    
  .حقوق الإنسان، لكن بلا طائل

لعام، ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي ا        ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٨وفي    ١٨-٢
، ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٢٦وفي  . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣ و ٦مكرراً مزاعمه التي قدمها في      

وجّه المدعي العام ذاته إنذاراً لصاحب البلاغ وزوجته بأنهما قدما أكثر من مائـة مطالبـة                
،  أنهمـا   المدعي العـام   رأىو. متكررة إلى مؤسسات مختلفة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة       

 استخدام حقهما في استئناف التدابير والقرارات الإجرائية، وبالتالي         اأساءذلك، قد   بقيامهما ب 
  .تدخّلا في التحقيق

، أبلغ النائب العام بالنيابة صاحب البلاغ بأنه ومحاميه         ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١وفي    ١٩-٢
 العـدد الكـبير    هذا   وبيّن أن .  شكوى أثناء التحقيق السابق للمحاكمة     ١٥٠قدما أكثر من    

بصورة غير معقولة من الطلبات والمطالبات المتكررة أثّر سلباً في فعالية التحقيق في القـضية               
  .شكّل انتهاكاً لمبدأ سرعة المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات الجنائية ودقته، ما

__________ 

 . أعلاه٤-٢انظر الفقرة  )١(
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، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة فيلنيـوس         ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٥وفي    ٢٠-٢
معدداً فيها الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المدعي العام المعـني، بمـا فيهـا    المحلية الثانية   

 ٢٧وفي  . الإجراءات التي أدت إلى تدهور حالته الـصحية وإيقـاف العـلاج التجـريبي             
. ، أعلن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة عدم وجود أساس للطلـب          ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول

 رئيس محكمة فيلنيوس المحليـة       أمام قرارالذلك   البلاغ   وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب     
  .كما رُفضت شكاواه المشابهة اللاحقة. الثانية، لكن بلا طائل

 / تمـوز  ٥ويستفيض صاحب البلاغ كذلك في شـرح التوصـيات الـصادرة في               ٢١-٢
ركز أمراض الكبد والجهاز الهضمي والـنظم الغذائيـة في          لم الطبي    الفريق  عن ٢٠٠٧ يوليه
  .شفى سانتاريشكيس التابع لجامعة فيلنيوس بشأن الآثار الإيجابية للعلاج بالعقار التجريبيمست
، تلقى صاحب البلاغ أثنـاء وجـوده في مستـشفى           ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨وفي    ٢٢-٢

 في مخالفـة  ، وذلـك    لإعلامه بأنه مشتبه فيه، كما استُجوِب في المستشفى       إخطاراً  كلايبيدا  
  .حقيق معهلأوامر الطبيب بمنع الت

  الشكوى    
 مـن   ١ والفقـرة    ٧يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المـادة            ١-٣

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبيّناً أن إيقاف مـشاركته في              ١٠ المادة
 في  ويدعي أن استجوابه أثناء وجوده في المستشفى وهو       . التجربة السريرية أثّر سلباً في صحته     

  . من العهد١٠ من المادة ١حالة من الوهن بلغ حد انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 
 من العهد، مبيّناً    ٩ من المادة    ٤ و ١ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرتين         ٢-٣

سريرية لكنه وُضع في الحبس بصورة غير قانونيـة         التجربة  الأنه كان بحاجة إلى المشاركة في       
  .، وأن السلطات رفضت تخفيف تدبير تقييد الحرية٢٠٠٥مايو / أيار١٩ في
) د(٣والفقرة   ١٠ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة            ٣-٣
 من العهد، مبيّناً أنه خضع للتحقيق أثناء وجوده في المستشفى وهـو في              ١٤من المادة   ) ز(و

وفيما يتعلق بمسألة . شهد ضد نفسهحالة من الوهن وبعدم حضور محاميه، ما أجبره على أن ي          
الشهادة ضد نفسه، يذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه عُرض عليه في عدد من المناسبات إطلاق               

  .سراحه من الحبس الاحتياطي وتمكينه من مواصلة علاجه إن هو اعترف بالذنب
) ز(و) ب(٣ويدعي صاحب البلاغ كذلك حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقـرة        ٤-٣

 أثناء وجـوده في     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ أنه أُخطر رسمياً في      مبيّناً من العهد،    ١٤ادة  من الم 
المستشفى بأنه مشتبه فيه بالضلوع في جرائم، وأنه خضع لاستجوب على يـد محققـين، في               

  .مخالفة لأوامر الطبيب بمنع التحقيق معه
ية ، ادعى صاحب البلاغ حدوث انتـهاكات إضـاف        ٢٠١٠مارس  / آذار ١٥وفي    ٥-٣

 من العهد، مبيّناً أنه لم يحصل على ما يكفي ١٤من المادة ) ه(و) ب(٣لحقوقه بموجب الفقرة    
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 من الوقت لإعداد دفاعه لأنه لم يتمكن من الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمـة              
، ولم يتمكن من الاتصال بحرية بمحاميه أثناء وجوده في الحبس، وأن تـدبير              ومن استكمالها 

 ١١في  صـاحب الـبلاغ     أضـاف   و. الحرية استُبدل بمنعه من مغادرة مدينة بالانغـا       تقييد  
، مستشهداً علـى ذلـك      أنه حُرم من فرصة استجواب شهود معيّنين       ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول

  . من العهد١٤من المادة ) ه(٣بالفقرة 

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
. ، طعنت الدولة الطرف في مقبوليـة الـبلاغ        ٢٠٠٩نوفمبر  /ثاني تشرين ال  ١٣في    ١-٤

 أن  ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ١ إرادته في    ضحوأشارت إلى أن صاحب البلاغ قرر بم      
، وأنه قرر أن يوقِف المشاركة ٢٠٠٥يشارك في التجربة السريرية، وذلك قبل احتجازه في عام 

وفي الفتـرة   . اصلتها بصفته محتجـزاً    مدّعياً عدم تمكنه من مو     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦في  
، ضمنت السلطات مـشاركته في      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦ إلى   ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٩ من

  .التجربة، فكان يُنقل ثلاث مرات في الأسبوع إلى مؤسسة الرعاية الصحية التي تُجري البحث
خدامه البحث التجريبي للتحقق من فعالية عقار معيّن وسلامة اسـت         تقرر إجراء   وقد    ٢-٤

  .قدمللمصابين بالتهاب الكبد ج البطيء الت
، دعا مركز أمراض الكبد والجهاز الهـضمي        ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١وفي    ٣-٤

صاحب البلاغ للمشاركة   ") المركز  "  بيشار إليه فيما يلي     (والنظم الغذائية في جامعة فيلنيوس      
ه كانـت    الدولة الطرف إلى أن    وفي هذا الصدد، تشير   . في البحث المذكور، فوافق على ذلك     

. لعدد من المشاركين) دواء وهمي( فعالية العقار عن طريق إعطاء مادة بلا تأثير طبي تتم مراقبة
. ولم يكن المريض أو الطبيب المعالج يعلم إن كان ما يُحقن هو العقـار أو الـدواء الـوهمي    

  .شاركته في أي لحظةوبموجب الاتفاق مع المركز، كان بإمكان صاحب البلاغ أن ينهي م
، أمرت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بوضع صاحب البلاغ ٢٠٠٥مايو / أيار١٩وفي   ٤-٤

 ١٨وفي . ولكن ضُمنت مـشاركته في التجربـة أثنـاء الاحتجـاز        . في الحبس ثلاثة أشهر   
، طلب أحد محاميه إلى المدعي العام تخفيف تدبير تقييد الحريـة مُحتجـاً              ٢٠٠٥يوليه  /تموز
.  من قانون الحبس الاحتياطي التي تحظر إشراك المحتجزين في تجارب علمية أو طبيـة             ٨ لمادةبا

 من القانون فُسّرت بطريقة غـير       ٨، وضّح المدعي العام أن المادة       ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٩وفي  
منطقية لأن صاحب البلاغ بدأ المشاركة في التجربة قبل احتجازه، وأن ما كانت تقوم بـه                

  . مجرد ضمان استمراره في المشاركة أثناء حبسهالسلطات هو
وتضيف الدولة الطرف أن زوجـة صـاحب الـبلاغ خاطبـت العديـد مـن                  ٥-٤

وعلاوة على ذلـك، نـشرت      . الدولة بشأن مشاركته في البحث أثناء احتجازه       مؤسسات
 رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة في أكبر الـصحف اليوميـة،            ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١ في

وفي هذا السياق، قـررت الجهـة المنظمـة للبحـث           ). Lietuvos Rytas(تاس  لييتوفوس ري 



CCPR/C/110/D/1894/2009 

9 GE.14-42906 

وحسب الدولة الطرف،   .  استبعاد صاحب البلاغ من البحث     ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١١ في
وبالإضـافة  . استخدم صاحب البلاغ التجربة من أجل تغيير تدبير تقييد الحرية المفروض عليه   

ثار صحية مهلكة علـى وقـف مـشاركته في           لا أساس للادعاءات بترتُّب آ     هإلى ذلك، فإن  
  .البحث

لا تنـدرج ضـمن      الدولة الطرف أن مزاعم صاحب البلاغ        ىوفي هذا الصدد، تر     ٦-٤
 مـن   ٧فالمـادة   . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      من   ١٠ و ٧نطاق المادتين   

من لمية، ولكن ليس    تجارب طبية أو ع   ل ، دون موافقته الحرة   ،العهد تحمي الفرد من إخضاعه    
 الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب           رىوعليه، ت . وقف هذه التجارب  

  . من البروتوكول الاختياري٣المادة 
 الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بأدلة أو يثبت أنـه              وبالمثل، ترى   ٧-٤

وعليه، فـإن   . للمادتين المذكورتين من العهد   تعرّض لأذى أو معاناة يشكّل مستواها انتهاكاً        
 من العهد غير مثبتة بأدلة، وبالتـالي غـير          ١٠ و ٧ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين      

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبولة بموجب المادة 
وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، علـى أي حـال، لم يـستنفد سـبل                ٨-٤

.  من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) ب(٢ة كما تقتضيه الفقرة     الانتصاف المحلية المتاح  
 من قانون حقوق المرضى وتعويضهم عن الأذى اللاحق بـصحتهم           ٣وتحديداً، تنص المادة    

وعليه، تشدد الدولة الطرف على أنه كان       . على حق المريض في الحصول على العلاج الملائم       
 الحصول على الرعاية الطبية التي يـزعم أنهـا          بإمكان صاحب البلاغ، دفاعاً عن حقوقه في      

انتُهكت، أن يلجأ إلى السلطات الوطنية، بما فيها الهيئة الحكومية للتفتيش الطبي والمحاكم، وأن          
يستأنف أمام المحاكم ضد مستشفى جامعة فيلنيوس، الذي قد يكون مسؤولاً أيـضاً عـن               

  .تعويضه عن أي أذى محتمل
 إلى محكمةٍ من    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦إلى أن طلباً قُدّم في      وتشير الدولة الطرف      ٩-٤

.  ضمانات مؤقتة، وهي استكمال تلقّي صاحب البلاغ حقن العقـار التجـريبي            طبيقأجل ت 
إلى جديدة لتقديم الطلب نظـراً      نهائية  ، حددت المحكمة مهلة     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨ وفي

.  قبل هـذه المهلـة     لطلبادة تقديم   ولم تستثنِ المهلة الجدي   . وجود عيوب إجرائية عديدة فيه    
، قدم صاحب البلاغ الطلب إلى رئيس محكمة فيلنيوس المحلية          ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣٠ وفي

، ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٨ القاضي الذي أصدر قـرار       تنحيةالأولى، وجاء فيه أنه يطلب      
 ورُفـض ذلـك   . العيوب الإجرائية التي أشير إليها وكانت منعت النظر في الطلب         متجاهلاً  

 / أيلـول  ٨وفي  . من الواضح أن لا أساس لـه      بحجة أنه    ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١الطلب في   
، قررت محكمة فيلنيوس المحلية الأولى عدم النظر في طلب الحـصول علـى              ٢٠٠٥ سبتمبر

  .عدم تقديم استئناف خالٍ من العيوب الإجرائيةإلى ضمانات مؤقتة نظراً 
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احب البلاغ يدعي انتهاك حقوقه بموجـب       وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ص        ١٠-٤
ولكـن  .  من العهد، مبيّناً أن الشرطة استجوبته أثناء وجوده في مستشفى السجن           ١٠ ةالماد
أن صاحب البلاغ لم يحدد موعد زيارة الشرطة، تفترض الدولة الطرف أنه يشير إلى زيارة               بما

. لف الدعوى المحليـة   ، حسب ما هو مسجّل في م      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦أجراها محقق في    
 ١٣ إلى   ٣وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدخِل المستـشفى في الفتـرة مـن                

. غير صحيح " تسبق نوبة قلبية  "، وتؤكد أن تصريحه بأنه كان في حالة         ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
، وكان دخوله المستشفى مُعدّاً من قبل وليس        رضيةية مُ صححالته ال ففي ذلك الوقت، كانت     

ولا يتضمن ملفه الطبي أي سجل بزيارات خاصة أو استثنائية لأطبـاء جـراء              . الة طارئة ح
وإضافة إلى .  حسب زعمه٢٠٠٥يونيه / حزيران٦تدهور حالته الصحية أو فقدانه للوعي في      

 إلى ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧ذلك، تشير نتائج الفحص الطبي الذي أجرِي لصاحب البلاغ في      
وعليـه، فـإن    . تظمة وأنه غير مصاب بقصور في الشريان التاجي       أن ضربات قلبه كانت من    

 ٦ من العهد بأن زيارة ضابط الشرطة المحقـق في           ١٠ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة      
 من  ٢ أثّرت سلباً في صحته غير مثبتة بأدلة وغير مقبولة بموجب المادة             ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

ف، على أي حال، أن صاحب البلاغ لم يستنفد         وترى الدولة الطر  . البروتوكول الاختياري 
  .سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد

 مـن   ٩ من المـادة     ٤ و ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين          ١١-٤
العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق السابق للمحاكمة كان قد استُكمل وقت تقديمها              

وتتألف القـضية   . الجنائية معروضة أمام محكمة البداية لتنظر فيها      لملاحظاتها، وكانت القضية    
 مشتبهاً فـيهم، منـهم صـاحب    ١٣ اتهامات إلى  فيها  ملفات، ووُجهت  ١٠٥الجنائية من   

  .البلاغ، بارتكاب جرائم مختلفة
 / أيـار  ١٩في  عنـدما قـررت      ،وتضيف الدولة الطرف أن محكمة فيلنيوس المحلية        ١٢-٤

إلى أن ملف القضية الجنائية تـضمّن        البلاغ في الحبس، خلصت      وضع صاحب  ٢٠٠٥ مايو
أدلة تكفي لافتراض أن المشتبه فيه ارتكب الأفعال المجرّمة، وإلى أن صاحب البلاغ مشتبه فيه               
بارتكاب جرائم جسيمة وخطيرة وقد يواجه السجن، وإلى أن ما سبق قد يدفعه إلى محاولـة                

ن التحقيق لم ينتهِ وأنه لم يكن قد ألقِي القـبض علـى             وبيّنت الدولة الطرف أيضاً أ    . الهرب
المتهمين كافة، ما عنى أن صاحب البلاغ كان بمقدوره محاولة التأثير في أشـخاص آخـرين                

، فضلاً عن إخفاء أدلـة أساسـية أو         )غيرهممثل الشهود والخبراء والمشتبه فيهم الآخرين و      (
وتـشدد الدولـة    . قد يعيق الدعوى  وقد خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ        . تزويرها

الطرف على أن المحكمة راعت الحالة الصحية لصاحب البلاغ وخلصت إلى عـدم وجـود               
  .أسس تدعو إلى افتراض أنه لن يتلقى الرعاية الصحية المناسبة أثناء احتجازه

 / آب ١٦وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة فيلنيوس المحليـة الثانيـة أقـرّت في                 ١٣-٤
.  طلب المدعي العام تمديـد حـبس صـاحب الـبلاغ ثلاثـة أشـهر               ٢٠٠٥ أغسطس
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 وعلى إثر استئناف، أبطلت محكمة فيلنيوس الإقليميـة قـرار           ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ٩ وفي
  .المحكمة الأدنى وأخلِي سبيل صاحب البلاغ في ذلك اليوم

ن أن محـاكم     المعنية بحقوق الإنسان لتبيّ    اللجنةاجتهادات  وتشير الدولة الطرف إلى       ١٤-٤
الدولة الطرف بشكل عام، وليس اللجنة، هي الجهة المخولة تقييم الوقائع في قـضية معيّنـة                
وتفسير التشريعات المحلية عندما تتصل الادعاءات في جوهرها بتقييم المحاكم المحلية للوقـائع             

لوقـائع  ل هـا موالأدلة والمسائل المتعلقة بالقانون المحلي، شرط ألاّ يتضح بصورة جلية أن تقيي        
وفي هـذه القـضية،     .  إلى حد الحرمان من العدالـة      ن أو يصلا  انلقانون تعسفي ل هاوتفسير

الأدلة، ووجود أسس لفرض الاحتجاز الاحتياطي، فـضلاً عـن          " كفاية"عولِجت مسائل   
وبالتالي، فإن ادعاءات صاحب    . الظروف التي ينبغي مراعاتها عند تحديد نوع تدبير الاحتجاز        

  . من العهد غير مثبتة بأدلة وغير مقبولة٩ من المادة ٤ و١جب الفقرتين البلاغ بمو
مـن  ) ز(و) د(و) ب(٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجـب الفقـرة            ١٥-٤

، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا النص من العهد يشمل مجموعة من الـضمانات               ١٤ المادة
ولة الطرف إلى أن ثلاثة محامين مثّلوا صـاحب         وتشير الد . الدنيا للمتهمين في قضايا جنائية    

التحقيق قضاة  وقد أُثقل كاهل مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها         . البلاغ في الدعوى المحلية   
ن للتحقيق السابق للمحاكمة، بالشكاوى المتكررة الـتي قـدمها صـاحب    ون العام ووالمدع
 / أيـار ٢٦ابق للمحاكمـة في  فعلى سبيل المثال، أشار مدعي عام التحقيـق الـس        . البلاغ
 إلى ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٢ في رده على الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ في    ٢٠٠٦ مايو

ولفت مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة     . أن طلباته فُحصت وقُبلت في جزء منها بالفعل       
كرارها نظر صاحب البلاغ إلى أنه تلقى منه أكثر من مائة شكوى، وأن الشكاوى بكليتها وت         

، أبلـغ   ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلول ١وفي  . تصل إلى حد إساءة استخدام حق التقدم بالشكاوى       
 شـكوى   ١٥٠وكيل النائب العام أيضاً صاحب البلاغ ومحاميِه بأنه تلقى منهم أكثر مـن              

  .وفحصها، وأن بعضها قُبل
لطرف ، تكرر الدولة ا   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦وفيما يتعلق بزيارة ضابط الشرطة في         ١٦-٤

وتـشير  . الوقائع المتعلقة بطبيعة إيداع صاحب البلاغ في مستشفى السجن وعلاجه لاحقـاً           
 ٦كذلك إلى أن صاحب البلاغ تقدم بـشكوى بـشأن الزيـارة إلى النائـب العـام في                   

، أحيلت الشكوى المذكورة إلى مدعي      ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣وفي  . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
  .ة للنظر فيهاعام التحقيق السابق للمحاكم

 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٦وتبيّن الدولة الطرف أن الدعوة إلى الزيارة التي جرت في             ١٧-٤
. محاميه، وذلك حسب المحضر الرسمي لضابط الشرطةأحد كانت بمبادرة من صاحب البلاغ و    

تقديم معلومات خارج رغبتهما في الاجتماع بضابط الشرطة بغية  عن  لاثنانا وتحديداً، أعرب 
ولـدى وصـول ضـابط      . ضر الرسمي عن أعضاء آخرين في الجماعة الإجرامية المنظمة        المح

 لأن صاحب البلاغ لم يكن يرغب في         الضابط المكان  فغادرلم يكن المحامي موجوداً     الشرطة،  
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إثبات أن محامي صاحب البلاغ بادر      نه يمكن    الدولة الطرف إ   قولوفي هذا الصدد، ت   . الكلام
الـذي  " غير المسجل في المحضر الرسمي    "ة وذلك بالرجوع إلى اللقاء      بالاتصال بضابط الشرط  

. ، حسب ما هو موثق في السجلات الطبية لصاحب البلاغ٢٠٠٥يونيه / حزيران ٧جرى في   
، استُدعي طبيب إلى الجناح عند الساعة الواحدة بعد         ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧فحسب سجل   

 صاحب البلاغ أنه كان يعمل      أوضح و .الظهر لأن صاحب البلاغ اشتكى من ألم في صدره        
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٨وتشير السجلات الطبية ليوم     . مع محاميه وضابط التحقيق لكنه تعب     

ولم تُظهر نتائج الفحوص الطبية الـتي       . إلى أن صاحب البلاغ كان بخير ولم يشتكِ من شيء         
وتؤكد الدولـة   . أُجريت لاحقاً أي قصور في الشريان التاجي أو أي مشاكل صحية أخرى           

الطرف أن صاحب الشكوى لم يُستجوب قط في إطار التحقيق السابق للمحاكمـة أثنـاء               
  .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣ إلى ٣وجوده في المستشفى في الفترة من 

وأخيراً، تنكر الدولة الطرف بشدة جميع مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بمحـاولات              ١٨-٤
داً، تبيّن الدولة الطرف أنه لم يعترف قط بأي من التهم          وتحدي. إكراهه على الاعتراف بالذنب   
  .المنسوبة إليه، ولا يزال ينكرها

نتائج قانونية علـى    أية  وبما أن زيارة ضابط الشرطة لم تشكّل استجواباً ولم ترتب             ١٩-٤
صاحب البلاغ، تخلص الدولة الطرف إلى أن مزاعمه في ذلك الصدد ليست مشمولة بنطاق              

 من العهد، وإلى أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب ١٤من المادة ) ز(و) د(٣الفقرة 
وبالمثل، ذلك الجزء من البلاغ ليس مثبتاً بالأدلة، وبالتالي .  من البروتوكول الاختياري٣المادة 

كما أن ذلك الجزء من البلاغ غـير        .  من البروتوكول الاختياري   ٢غير مقبول بموجب المادة     
 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب الـبلاغ        ٥من المادة   ) ب(٢لفقرة  مقبول بموجب ا  

 ٦اشتكى إلى مكتب النائب العام بشأن جملة أمور منها الظروف التي أحاطت باستجوابه في               
ولكن صاحب البلاغ لم يستأنف ذلك القـرار في         . ، ورُفضت شكواه  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

  .ون أصول المحاكمات الجنائية من قان٦٣محكمة كما هو جائز بنص المادة 
 / آذار ١٨وفيما يتعلق بالإخطار الرسمي المؤرخ الذي تلقاه صـاحب الـبلاغ في               ٢٠-٤

 ويعلمه بأنه مشتبه فيه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميه الثلاثة             ٢٠٠٨ مارس
 ١٣مـستدعى للاسـتجواب في      صاحب الـبلاغ     بأن   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥أُخطِروا في   

 ١٤وبناءً على طلب صـاحب الـبلاغ، أُرجـئ الاسـتجواب إلى             . ٢٠٠٨مارس  /رآذا
ولكن صاحب البلاغ لم يحضر في الوقت المحدد، وتَبيّن أنه يتلقى علاجاً            . ٢٠٠٨مارس  /آذار

، وأنـه خـضع   ٢٠٠٨مارس / آذار١٣في وحدة المسالك البولية في مستشفى كلايبيدا منذ     
تجوبت الشرطة رئيس وحدة المسالك البوليـة في        ، اس ٢٠٠٨ مارس / آذار ١٥وفي  . لعملية

ولكنه .  أن صاحب البلاغ كان يعاني من تضيق في مجرى البول          فأوضحمستشفى كلايبيدا،   
  .أكد أن العملية لم تكن حالة طارئة
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عالج صاحب الـبلاغ في ذلـك الوقـت للـشرطة أن            الذي كان ي   الطبيب   ذكرو  ٢١-٤
ان قادراً على القراءة والكتابـة، وأنـه كـان          ة، وأنه ك  رضيمُصاحب البلاغ كانت     حالة
 ١٨ولم يحتجّ الطبيب على إخطار صاحب الـبلاغ في المستـشفى في             . وصافي الذهن  اعياًو

  . بأنه مشتبه في ضلوعه بجريمة٢٠٠٨ مارس/آذار
، أُعلِم محامو صاحب البلاغ بأنه سيُخطر في المستشفى         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥وفي    ٢٢-٤

 بأنه مشتبه فيه، نظراً لعدم قدرتـه  ٢٠٠٨مارس / آذار ١٨من صباح يوم    في الساعة العاشرة    
 بحضور  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨وتم ذلك في    . على السفر إلى فيلنيوس في ضوء حالته الصحية       

محاميه، وفي تلك المناسبة، حُرِّر محضر رسمي لتسجيل رفض صاحب البلاغ أن يُستجوب لأنه              
الشهادة لأنه لم يفهم التهم المنسوبة إليـه، وفي الوقـت   ادعى أن حالته الصحة لن تمكّنه من    

وأشير أيضاً إلى أن محامي صاحب البلاغ قرأ        . ذاته، أنكر إنكاراً قاطعاً أنه ارتكب أي جرائم       
أن فأوضح   المعالجطبيبال، جرى الاتصال ب٢٠٠٨مارس / آذار٢٠وفي . تهصحالمحضر وأكد 

  .نه لم يتأثر سلباً نتيجة إخطاره بأنه مشتبه فيه بالفعل من المستشفى وأأُخرجصاحب البلاغ 
 ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٥ و ٧ و ٥وبما أن صاحب البلاغ ومحاميه بُلّغوا خطيـاً في            ٢٣-٤

بالصدور المرتقب لإخطار رسمي يتعلق بكونه مشتبهاً فيه، فإن الدولة الطرف ترى أنه أُعلِـم           
 أُخـرج  وقد   .)٢( من العهد  ١٤ة  من الماد ) ب(٣الفقرة  أغراض  مسبقاً بوقت كافٍ يستوفي     

، ولم توضع عوائق من أي نوع أمام ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠صاحب البلاغ من المستشفى في    
  .تمتعه بحقه في الدفاع

 من  ١٤من المادة   ) ز(و) ب(٣وبالتالي، فإن شكاوى صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٢٤-٤
لبروتوكول الاختياري، ولم تستنفد     من ا  ٢العهد غير مثبتة بأدلة، وغير مقبولة بموجب المادة         

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا علـى الأسـس          ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٨وفي    ٢٥-٤

ر وفيما يتعلق بإيقاف مشاركة صاحب البلاغ في التجربة السريرية، تكر         . الموضوعية للبلاغ 
 ١٠ و٧الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، وتؤكد أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين            

  .من العهد لم تُنتهك
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن صحته تأثرت نتيجة استجوابه في المستـشفى               ٢٦-٤

، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة وتكـرر أن حقـوق            ٢٠٠٥يونيه  /في حزيران 
  . من العهد لم تُنتهك١٠ من المادة ١حب البلاغ بموجب الفقرة صا
 من العهد، تكرر الدولة الطرف      ٩وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة          ٢٧-٤

 في هذه القضية، وأن     قد لُبّيت حججها السابقة، وتؤكد أن المتطلبات التي تقتضيها هذه المادة          
وتشير الدولة  .  البلاغ الصحية لدى تحديد تدبير تقييد الحرية       اهتماماً كبيراً أولِي بحالة صاحب    

__________ 

  .٣-٨، الفقرة ٢٨٣/٨٨ رقم  جامايكاأستون ليتل ضدتشير الدولة الطرف مستدلة بالضد إلى بلاغ  )٢(
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في  بالتهاب الكبـد ج يعيـشون        يبيّن التشخيص إصابتهم  الطرف إلى أن الأشخاص الذين      
ومع ذلك، لا تنفي طبيعـة المـرض        . حياة عادية إن هم حصلوا على الرعاية المناسبة       العموم  

وعـلاوة  . ا الأمر تحديداً على المستوى المحلي     إمكانية الاحتجاز، ولم يدّع صاحب البلاغ بهذ      
  .على ذلك، وُصف علاج بديل لصاحب البلاغ، حتى بعد إيقاف مشاركته

 ٦وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتـصلة بزيـارة ضـابط الـشرطة في                 ٢٨-٤
، تكرر الدولة الطرف حججها السابقة، وتشير إلى أنها تواجه صعوبات         ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

وعلاوة على ذلك، لا يوجـد      .  تقييم ملابسات الادعاء لأنه لم يُقيَّم على المستوى المحلي         في
كونه لم يعترف قط بالـذنب      ليدل على أن صاحب البلاغ أُجبر على الشهادة ضد نفسه            ما

) ز(و) د(٣وعليه، لم تُنتهك حقوقه بموجب الفقـرة        . بأي من التهم المنسوبة إليه    يتعلق   فيما
  . من العهد١٤من المادة 

 الذي تلقاه صاحب الـبلاغ      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨وفيما يتعلق بالإخطار المؤرخ       ٢٩-٤
لإعلامه أنه مشتبه فيه، وهو إخطار يزعم أنه غير قانوني، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتهـا               

من ) ز(و) ب(٣السابقة وتؤكد عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة           
  .لعهد من ا١٤المادة 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أكد صاحب البلاغ مجدداً أن محكمة فيلنيـوس المحليـة           ٢٠١٠فبراير  / شباط ٥في    ١-٥

، كانت تعلـم أن وقـف       ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٩الثانية، حين حددت تدبير تقييد حريته في        
  .هترتب عليه آثار ضارة بصحتتمشاركته في العلاج التجريبي س

ويضيف أنه لم يكن يُنقل ثلاث مرات في الأسبوع إلى المؤسسة الطبية التي كانـت                 ٢-٥
تجري البحث، بل إلى الوحدة الطبية في مركز لوكيسكه للاحتجاز الاحتياطي، وهناك كان             

  .وكان يخضع لفحوص في المؤسسة البحثية مرة في الشهر. يحصل على الدواء
ه وزوجته استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحليـة        يويؤكد صاحب البلاغ أنه ومحام      ٣-٥

البروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد       من   ٥من المادة   ) ب(٢المتاحة كما تقتضيه الفقرة     
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، يسلط صاحب البلاغ الـضوء        ٩وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة        ٤-٥
نة الطبية في مركز أمراض الكبد والجهاز الهضمي والـنظم الغذائيـة في             على توصيات اللج  

 بشأن الآثار   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٥مستشفى سانتاريشكيس التابع لجامعة فيلنيوس الصادرة في        
  .الإيجابية للعلاج بالعقار التجريبي

 / حزيـران ٦ و٥ محاميه، يؤكد أنه اسـتُجوب في      في غياب وفيما يتعلق باستجوابه      ٥-٥
 ٣ وفي الفتـرة مـن  . وقد قدم شكوى بشأن ذلك إلى مكتب المدعي العـام        . ٢٠٠٥ يونيه
، كان يتلقى العلاج في مستشفى السجن لجملة مشاكل صحية          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٣ إلى
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منها فرط التوتر والانهيار العصبي والأرق والتهاب الكبد الفيروسي ج المزمن ومرض القلـب     
 / حزيـران  ٧ إلى   ٣ يخضع لفحوص من أطبـاء في الفتـرة مـن            ويشير إلى أنه لم   . التاجي
  . لأن طبيب القلب كان غائبا٢٠٠٥ً يونيه
 بأنه مشتبه فيه، يشدد على حدوث ٢٠٠٨مارس / آذار١٨وفيما يتعلق بإخطاره في      ٦-٥

التي تنظم استجواب المشتبه فـيهم      ( من قانون أصول المحاكمات الجنائية       ١٨٨انتهاك للمادة   
بالإضافة إلى ذلك، أوصى طبيب في مركز فيلنيوس للأمراض النفـسية العـصبية      و). المرضى

  .بعدم اتخاذ أي إجراءات لاستجوابه في ذلك الوقت نظراً لوضعه الصحي
بالذنب لا يتناقض مع ادعائـه      قط  ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن عدم اعترافه          ٧-٥

 والاستجوابات غير القانونية الـتي   ، لأن إلقاء القبض عليه    ١٤من المادة   ) ز(٣بموجب الفقرة   
خضع لها أثناء وجوده في المستشفى وبعدم حضور محاميه كانت تهدف إلى إجبـاره علـى                

  .الاعتراف بالذنب في جرائم لم يرتكبها
، كرر ادعاءاته وأضاف تحديداً أنه لم يحـصل علـى           ٢٠١٠مارس  / آذار ١٥وفي    ٨-٥
 مـن   ١٤من المـادة    ) ب(٣يكفي من الوقت والفرص لإعداد دفاعه، في انتهاك للفقرة           ما

العهد، فقد حُرم من حقه في الاطلاع على فحوى القضية الجنائية أثناء التحقيـق الـسابق                
على سبيل المثال، فيما يتعلق باستجواب العديد من الشهود، وقرار إجراء فحص            ( للمحاكمة

أو في تقديم مواد كأدلة إما أثنـاء التحقيـق        ) شهود أُخفيت هويتهم  نفساني، ووثائق تتعلق ب   
  .السابق للمحاكمة أو أثناء المحاكمة

، طلب محامي صاحب البلاغ من المدعي العـام أن          ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٤وفي    ٩-٥
. ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢٥يسمح له بالاطلاع على الملف الجنائي، لكن الطلب رُفض في           

أبطلته محكمة فيلنيوس المحلية الثانية مبيّنة أنه لا يجوز رفض منح   فالرفض  واستأنف المحامي قرار    
مشتبه فيه ومحاميه الإذن بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القـضية إلاّ في حـالات                

، سمح المدعي العام للمحامي بالاطلاع علـى        ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وفي  . استثنائية
، ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠وفي  . ة بعملية جمع المعلومات   مواد القضية غير المتعلق   

 تـشرين  ١٢استأنف محامي صاحب البلاغ ذلك القرار، لكن المحكمة رفضت الاستئناف في       
 مبيّنة أن الإجراءات السابقة للمحاكمة كانت لا تزال جاريـة وأنـه             ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول

، سُمح لصاحب الـبلاغ     ٢٠٠٥وفمبر  ن/ تشرين الثاني  ٣وفي  . يتعذر الكشف عن التفاصيل   
ويذكر صاحب البلاغ أن مكتب المـدعي       . بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية      

العام والمحاكم رفضت السماح له بالاطلاع على مواد معيّنـة تتعلـق بـالتحقيق الـسابق                
 ١٤ و١٠، و٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٥، و٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٦للمحاكمة في 

 ٦، و ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ٧، و ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٣ و ١١، و ٢٠٠٦يوليه  /تموز
 تــشرين ٢٠، و٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول١٦، و٢٠٠٦أكتــوبر /تــشرين الأول

ــوبر /الأول ــشرين الأول٢٥، و٢٠٠٦أكت ــوبر / ت ــاني٢٧، ٢٠٠٦أكت ــشرين الث  / ت
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 ٥، و ٢٠٠٧يناير  /ثاني كانون ال  ٢٣ و ٢٢، و ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٩، و ٢٠٠٦ نوفمبر
وفي تسع مناسبات، أمرت المحـاكم      . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٧، و ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩و

مكتب المدعي العام بمراجعة قراره رفض تمكين صاحب البلاغ من الوصول إلى مواد مختلفة،              
  .ولكنه تجاهلها جميعها

ابق للمحاكمـة   ، أُبلِغ صاحب البلاغ أن التحقيق الس      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١وفي    ١٠-٥
، أبلغ صاحبُ ٢٠٠٨مايو / أيار١٥وفي . انتهى وأن بإمكانه الاطلاع على جميع مواد القضية  
، وبالتـالي   ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٣البلاغ المدعي العام أنه منع من مغادرة بالانغا منذ          

ة الرابعة وفي اليوم نفسه، أبلغته الدائر. يتمكن من الذهاب إلى فيلنيوس للاطلاع على المواد نل
للتحقيق في الجريمة المنظمة التابعة لمكتب الشرطة الجنائية أن نسخاً من مواد التحقيق الـسابق     

 / أيـار  ٢٢وفي  . ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٣للمحاكمة ستكون جاهزة ليطلع عليها بحلول       
، طلب صاحب البلاغ من المدعي العام أن يسمح له بالسفر إلى فيلنيوس لمراجعة         ٢٠٠٨ مايو

لقضية لأنه كان في ذلك الوقت يتلقى علاجاً في المستشفى، ولأن طلب إرسال المواد              ملف ا 
  .التي يتضمنها ملف القضية الجنائية إلى محاميه كان قد رُفض

أو محاموه مـن أجـل      /ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن الطلبات التي قدمها هو و           ١١-٥
للمحاكمة، لم تُفحـص في الوقـت       تقديم وثائق إضافية كأدلة، بعد إكمال التحقيق السابق         

في استئناف قرار مدعي عام التحقيق الـسابق        " حُرم من الحق  "وبالتالي، يزعم أنه    . المناسب
 ١٥ لم يتمكن من تقديم أدلة الدفاع عن نفسه بحلول      ،للمحاكمة أمام مدعٍ عام أعلى، وعليه     

 أيـضاً إلى أن     ويشير صاحب الـبلاغ   .  عندما بدأت المحاكمة   ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
ويـضيف  . ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٥المحكمة رفضت طلباته المتعلقة بأدلة الدفاع في       

أنه لم يتمكن، هو أو محاموه، أثناء الفصل في القضية الجنائية من الاطلاع على الأدلـة الـتي           
  .بعض أدلة الدفاع عنهتم تجاهل أزيلت من الملف، في حين 

 ١٤ من المادة) ب(٣ي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة وعلاوة على ذلك، يدع  ١٢-٥
مـايو  / أيار ١٩من العهد، مبيّناً أنه واجه قيوداً أمام اتصاله بمحاميه أثناء حبسه في الفترة من               

ولم يُمنع من الاتصال بمحاميه الذين كانوا يعملون على القضية          . ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٩ إلى
 ٥ و ١وفي  . ل على إذن منفصل لذلك من المدعي العـام        في فيلنيوس، لكن كان عليه الحصو     

، قدم إلى المدعي العام جملة طلبات منها أن يسمح له بالالتقاء            ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 
 / كـانون الثـاني    ٣بمحاميه في فيلنيوس دون الحاجة إلى إذن محدد، لكن طلباته رُفضت في             

لى المدعي العام أن يغيّر الحظر المفروض وفي عدد من المناسبات الأخرى، طلب إ. ٢٠٠٦ يناير
، قررت محكمة فيلنيوس    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤وفي  . على مغادرته بالانغا، لكن بلا طائل     

  .الإقليمية جملة أمور منها تغيير الحظر المفروض على مغادرته بالانغا دون إذن خطي مسبق
 ادعاءاته السابقة   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣وكرر صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة         ١٣-٥

 في المائة من قدرته على العمل وأنه يعاني         ٦٥وأضاف أن حبسه لم يكن ضرورياً، وأنه خسر         
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ويشير صاحب البلاغ، فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه         . من اكتئاب حاد نتيجة احتجازه    
هر مطالبته  كان بإمكانه تقديم شكوى بشأن ما يزعم أنها رعاية طبية غير مناسبة، إلى أن جو              

 ١٦وقد أُنهيت المشاركة غير القانونيـة في        . هو مشاركته في البحث السريري أثناء احتجازه      
، إلاّ أن مؤسسات الدولة لم تحرك ساكناً من أجل ضمان مشاركته في             ٢٠٠٥أغسطس  /آب

  ).أي عن طريق تغيير تدبير تقييد الحرية المفروض عليه(البحث 
 أيضاً أنه استُجوب في المستشفى بعدم حضور محاميـه          ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً     ١٤-٥

، رغم تردي حالته الصحية، من أجل حمله على الاعتـراف           ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦ و ٥في  
، قدم شكوى إلى النائـب العـام بـشأن عمليـات            ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦وفي  . بالذنب

كما . ت الاستجواب ويبيّن أن الدولة الطرف حددت تاريخاً غير صحيح لعمليا        . الاستجواب
  .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣ إلى ٣أنه يفنّد ادعاءها فيما يتعلق بحالته الصحية في الفترة من 

 من العهد، يشير صاحب البلاغ      ٩ من المادة    ٤ و ١وفيما يتعلق بانتهاكات الفقرتين       ١٥-٥
 المحكمة   الذي رأت فيه   ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٩إلى قرار محكمة فيلنيوس الإقليمية الصادر في        

  ".غير معقولة"أن الحبس طُبّق عليه بصورة 
 بأنه مـشتبه    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ويشير صاحب البلاغ فيما يتعلق بإخطاره في          ١٦-٥

فيه بأن المسؤولين تجاهلوا توصية الطبيب بعدم استجوابه، وبأنه كان بمقـدورهم الانتظـار              
 أيضاً أنه استنفد جميع سبل      ويؤكد. ه من المستشفى  إخراج عند   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠ حتى

  .الانتصاف المحلية المتاحة في سياق هذه المطالبة
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أيضاً أن القبض عليه واستجوابه بصورة غير قانونية في               ١٧-٥

ويشير إلى أنـه    . المستشفى بعدم حضور محاميه كانا وسيلتين لجعله يعترف بجرائم لم يرتكبها          
لانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يُنظر على النحو الواجب في طلبه تأجيـل             استنفد جميع سبل ا   

جميع عمليات الاستجواب إلى حين تماثله للشفاء والشكوى التي قدمها بـشأن اسـتجوابه              
  .بشكل غير سليم

ويكرر صاحب البلاغ أن المدعي العام لم ينظر على النحو الواجـب وفي الوقـت                 ١٨-٥
تي قدمها هو ومحاموه، ومنها طلبات لإطلاعه على وثائق معيّنـة مـن   المناسب في الطلبات ال   

وبشكل خاص، يقول   . أو السماح له بتقديم وثائق كأدلة في القضية       /ملف القضية الجنائية و   
 ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢إنه استأنف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة الصادر في           

لبه إضافة عدد من الوثائق إلى ملف القضية، وقد          جزء فقط من ط    ى لتلبية أمام مدعٍ عام أعل   
.  بداعي أن التحقيق السابق للمحاكمـة أُكمـل        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٨رُفض استئنافه في    

 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يمكن استئناف قرار مـدعي           ٦٤ بموجب المادة    ،ولكن
حُرم من  "وعليه، فقد   . لمحاكمةعام التحقيق السابق للمحاكمة أثناء فترة التحقيق السابق ل        

  .في استئناف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة أمام مدعٍ عام أعلى" حقه
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 ٢وختاماً، يتمسك صاحب البلاغ برأيه بأن هذا البلاغ يستوفي متطلبـات المـادة               ١٩-٥
ولي الخاص  من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الد٥من المادة ) ب(٢ والفقرة   ٣والمادة  

  .بالحقوق المدنية والسياسية

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، ذكرت الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب     ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢في    ١-٦

وفي ذلـك   .  تتعلق حصراً بفترة التحقيق الـسابق للمحاكمـة        ١٤من المادة   ) ب(٣الفقرة  
ستحيل عليه أن يطّلع على المواد التي يتـضمنها         السياق، زعم صاحب البلاغ أنه كان من الم       

ملف القضية قبل استجواب أحد الشهود، أو أن يطّلع على سجلات الفحص النفساني وعلى              
وزعم أيضاً أنه حُرم من حقه في اسـتئناف         . الأدلة التي قدمها الشهود الذين أُخفيت هويتهم      

حقيق السابق للمحاكمة بعد إكماله، وأنه   قرار مدعٍ عام فيما يتعلق بطلبه إضافة وثائق إلى الت         
  .حُرم من الحق في الاتصال بمحاميه دون تدخل

وتشير الدولة الطرف إلى أن القضية الجنائية المقامة ضد صاحب البلاغ أُحيلـت إلى         ٢-٦
زال بالإمكـان   كان لا ي  وبالتالي،  . محكمة البداية، وهي محكمة فيلنيوس الإقليمية، لتنظر فيها       

المسائل التي أثارها صاحب البلاغ في مطالباته الإضافية في ذلك الوقت ومعالجتها في             النظر في   
  .المحكمة، وأيضاً لاحقاً في دعاوى الاستئناف والنقض

وتضيف الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يمنع المحاكم من جمع بيانات إضـافية بعـد                  ٣-٦
).  قانون أصول المحاكمات الجنائيـة      من ٢٨٧المادة  (تحويل القضايا إلى المحاكم لتفصل فيها       

 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يحق للجميع تقديم معلومـات ذات            ٩٨وبموجب المادة   
 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، لا تُعتبر البيانـات      ٢٠وبموجب المادة   . صلة إلى المحكمة  

فالمحكمـة  .  بقرار من المحكمـة    التي تُجمع وتُسجّل أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أدلة إلاّ        
. تفحص ما يُجمع من بيانات، وتتحقق من أنها جُمعت بطريقة قانونية وتقيّم صلتها بالقضية             

ويجـوز للأطـراف في الـدعاوى       .  لدى نظر المحكمة فيها    إلاّتتحول البيانات إلى أدلة     لا  و
مثلاً، يجوز تقديم طلـب     (ة  الاعتراض على البيانات المقدمة إلى المحكمة أو التي تجمعها المحكم         

حقـوق  ما إذا كانت    ولا يمكن إثبات    ). إلى المحكمة لعدم قبول وقائع أو مواد معيّنة كأدلة        
إلاّ في ضـوء الـدعوى    قد انتُهكت أو ما إذا كانت ادعاءاته مدعمة بالأدلة          صاحب البلاغ   
 المتعلقة بانتـهاك     تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ       ،وبالتالي. الجنائية بكليتها 

حقه في الوصول إلى معلومات التحقيق السابق للمحاكمة، فضلاً عـن تقييـد حقوقـه في                
  .الاتصال بمحاميه، سابقة لأوانها

وتشير الدولة الطرف إلى ضرورة التمييز بين حق صاحب البلاغ في الحصول علـى                ٤-٦
ول على مواد القضية، بين     يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، بما في ذلك الحص          ما

ففيما يتعلق بمرحلة التحقيق السابق للمحاكمة، تـشير        . مرحلة وأخرى في الدعوى الجنائية    
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الدولة الطرف إلى أن تشريعات أصول المحاكمات الجنائية لا تنص على حق مطلق بالاطلاع              
 مـن   ١رة  فـالفق . على المواد التي يتضمنها ملف القضية أثناء التحقيق السابق للمحاكمـة          

 من قانون أصول المحاكمات الجنائية تنص على أنه يجوز للمدعي العام ألاّ يمـنح               ١٨١ المادة
المشتبه فيه أو محامي الدفاع الحق في الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة، كلـها               

ويمكـن  . جزء منها، إن كان في اطلاعه عليها تقويض لمجرى التحقيق السابق للمحاكمة            أو
  .تئناف هذا الرفض أمام قاضي التحقيق السابق للمحاكمة، ويكون قراره نهائياًاس
 من قانون أصول المحاكمـات الجنائيـة، يعـود          ١٧٧ من المادة    ١وبموجب الفقرة     ٥-٦

للمدعي العام صلاحية تقدير منع الكشف عن معلومات بشأن التحقيق السابق للمحاكمـة             
.  به إلى المدى الذي يراه المدعي العام مسموحاً      إلاّ  ات  الكشف عن المعلوم  لا يتم   إجازته، و  أو

الاطلاع على أجزاء معيّنة من     بوقد سُمح لصاحب البلاغ، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة،         
وعلاوة على ذلك،   . مواد القضية لا شأن لها في ذلك الوقت بمواد تتصل بالتحقيقات الجارية           

لقضية برمته عند إكمـال التحقيـق الـسابق         أن يطلّع على ملف ا    بسُمح لصاحب البلاغ    
  .للمحاكمة

وترفض الدولة الطرف كذلك تصريح صاحب البلاغ بأن المدعي العـام تجاهـل               ٦-٦
وتشير إلى أن هؤلاء القضاة أكدوا في مناسـبات         . قرارات قضاة التحقيق السابق للمحاكمة    

 / تـشرين الأول   ١٢في  مثلاً، القـرارات الـصادرة      (عديدة أن قرارات المدعي العام مبررة       
 كـانون   ٢٢، و ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاني  ١، و ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، و ٢٠٠٥ أكتوبر
، كما امتثل المدعي العام على النحو الواجب        )٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩، و ٢٠٠٧يناير  /الثاني

قرارات قضاة التحقيق السابق للمحاكمة في الحالات التي وافقت فيها المحكمة على طلبـات              
  .تئناف التي قدمها صاحب البلاغالاس
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ يدعي بصورة مضللة أن المدعي               ٧-٦

. ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلول ١٦العام لم ينفّذ قرار قاضي التحقيق السابق للمحاكمة الصادر في           
على مـواد   وكان القاضي أمر المدعي العام بأن يعيد النظر في طلب صاحب البلاغ الاطلاع              

وقد بيّن . التحقيق السابق للمحاكمة، وبأن يحدد الوثائق التي يُمنع الاطلاع عليها ويعلل ذلك
 أن محامي صاحب الـبلاغ      ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٦المدعي العام في القرار الصادر في       

ية لجمع تتعلق بالعملية الجارومُنع من الاطلاع على مواد واردة في التحقيق السابق للمحاكمة         
رائم خطيرة  لجوأشار المدعي العام أيضاً إلى أن التحقيق شمل أفعالاً تشكّل عناصر            . المعلومات

وأشار أيـضاً إلى    . وجسيمة، وأن تدابير تقصي الحقائق والتدابير الإجرائية كانت قيد التنفيذ         
ى التحقيق وجود ما يكفي من معلومات تُظهر أن المشتبه فيه كان يمارس ضغطاً غير قانوني عل

وأشـار كـذلك إلى أن      . السابق للمحاكمة عن طريق استغلال المعلومات التي حصل عليها        
في الصحيفة اليومية الرئيسية كشف فيهـا عـن         " رسائل مفتوحة "صاحب البلاغ نشر عدة     

وقـد  . أساس الأدلة ضده التي قدمها أحد الشهود في محاولة لتشويه صورة ذلـك الـشاهد    
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وعلاوة على ذلك،   . غطاً غير قانوني على التحقيق السابق للمحاكمة      شكّلت هذه الأفعال ض   
ذكر صاحب البلاغ أسماء الشهرة لأشخاص آخرين لهم علاقة بالتحقيق السابق للمحاكمـة             

وتضيف الدولة الطرف أنه رغم السماح لصاحب البلاغ بالاطلاع علـى   . الذي كان جارياً  
 تـشرين   ١٢ وفي. سـتأنف ذلـك القـرار     بعض المواد التي يتضمنها ملف القضية، فقد ا       

، رفض قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيـوس المحليـة            ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
، ٢٠٠٥ نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٣وفي  . الثانية الاستئناف، وأكد معقولية قرار المدعي العام      

  .ن الملفسُمح لمحامي صاحب البلاغ بالاطلاع على الجزء المسموح الوصول إليه م
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم تمكنه من الاطلاع علـى وثـائق متـصلة                 ٨-٦

باستجواب أحد الشهود، تشير الدولة الطرف إلى أن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة نظر             
 ووجد أن قـرار     ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤في الاستئناف الذي قدمه المحامي في ذلك الصدد في          

وتـشدد الدولـة    . إتاحة الوصول إلى مواد معيّنة قبل الاستجواب مبرر       المدعي العام رفض    
الطرف على أن صاحب البلاغ ومحاميه أُبلِغوا عن استجواب الـشاهد وكـان بإمكـانهم               

تتعلق بهذا  التي  سائل  الموعلاوة على ذلك، يمكن لصاحب البلاغ ومحاميه إثارة         . المشاركة فيه 
  .اب، أثناء المحاكمة الجاريةالادعاء، بما في ذلك عمليات الاستجو

وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ الاطلاع على قرار المدعي العام إخضاع مـشتبه               ٩-٦
فيهما آخرَين إلى فحص نفساني، فضلاً عن الاطلاع على السجلات المتصلة بذلك، تـشير              

 ـ ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٦الدولة الطرف إلى أن المدعي العام وافق جزئياً في           ى  عل
. الطلب، وسمح لصاحب البلاغ بالاطلاع على فحوى الأسئلة الـتي وُجّهـت إلى الخـبراء              

، أبطل قاضي التحقيق السابق للمحاكمة قرار المدعي        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥ وفي
 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، ينبغي على المدعي         ٢٠٩ بموجب المادة    ،العام، وبيّن أنه  

ولكن بما أن المدعي العـام      .  المشتبه فيه مسبقاً بضرورة إجراء مثل هذا الفحص        العام أن يُبلغ  
، أي قبل أن يُعتبر صاحب البلاغ مشتبهاً        ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣ أمر إجراء الفحص في      أصدر

وعليه، حكم قاضي التحقيق السابق للمحاكمة      . فيه، لم يُبلَّغ صاحب البلاغ بالقرار المذكور      
وعلاوة علـى ذلـك،     . غ بالاطلاع على فحوى سجلات الفحص     بالسماح لصاحب البلا  

  .أو محاموه إثارة هذه المسائل أثناء المحاكمة/يزال بمقدور صاحب البلاغ و لا
أن قاضي التحقيق   من  ه صاحب البلاغ    ذكرما   وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن       ١٠-٦

أذن له ولمحاميه بالاطلاع     أن ي  ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٩السابق للمحاكمة أمر المدعي العام في       
وتبيّن أن قرار قاضي    . غير صحيح  على ملف القضية برمته وأن المدعي العام تجاهل هذا الأمر         

. التحقيق السابق للمحاكمة أكد في واقع الأمر قانونية قرار المدعي العام ورَفَض الاسـتئناف             
 / حزيـران  ٢١ في القـرار الـصادر في     أبطـل   قاضي التحقيق السابق للمحاكمـة      إلاّ أن   
 عن محكمة فيلنيوس المحلية الثانية قرار المدعي العام، وذكر أنه ينبغي للمـدعي              ٢٠٠٧ يونيه

العام أن يسمح لصاحب البلاغ ومحاميه بالاطلاع على مواد ملف القـضية الـتي لا يعيـق                 
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، وافق المدعي العـام     ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٣وفي  . الكشف عنها التحقيق السابق للمحاكمة    
فرض تقييد جزئي على الوصول إلى بعض مواد        لطلب صاحب البلاغ وقدم دوافع قوية       على  

القضية لحدوث أفعال غير قانونية أعاقت التحقيق، إضافة إلى ما ذُكر أعلاه بشأن كـشف               
وأشـار  . صاحب البلاغ بصورة غير قانونية عن معلومات من التحقيق السابق للمحاكمـة           

عيد استجواب شاهد بناءً على طلب صاحب البلاغ، نُـشرت          المدعي العام تحديداً إلى أنه بُ     
وعلاوة على ذلك، بُثت علـى      . مادة في الصحيفة اليومية الرئيسية كشفت فحوى الشهادة       

المدعي العـام في    بيَّن  وقد  . عن أنشطة تحقيق جارية أخرى    مادتان   التلفاز أثناء فترة التحقيق   
ثائق التي سُمح لصاحب البلاغ ومحاميه       جميع الو  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١قراره الصادر في    

  .الاطلاع عليهاب
ه أُبلغوا بحقهم في الاطـلاع      يوأخيراً، تكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحام         ١١-٦

وبالفعل، تمكـن   . على المواد التي يتضمنها ملف القضية في نهاية التحقيق السابق للمحاكمة          
لسابق للمحاكمة بعد إكماله، وكان معـه       صاحب البلاغ من الاطلاع على مواد التحقيق ا       

  .قرابة نصف عام لإعداد دفاعه
وفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أنه كان من المستحيل أن يقدم أدلة إضافية أثنـاء                 ١٢-٦

التحقيق السابق للمحاكمة، تشير الدولة الطرف إلى أن المدعي العام يتخذ القرارات في هذا              
وقـد رفـض   .  من قانون أصول المحاكمات الجنائية ٢١٨دة   من الما  ٤الصدد بموجب الفقرة    

 طلب صاحب البلاغ إضـافة مـواد إلى ملـف           ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢المدعي العام في    
، ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢وبما أن ملف القضية أحيل إلى محكمة فيلنيوس الإقليمية في           . القضية

، إلى جانـب    ٢٠٠٨غسطس  أ/ آب ٢٢أحيل استئنافُ صاحب البلاغ قرارَ المدعي العام في         
وعلى العكس من تصريح صاحب البلاغ بـأن        . طلبه تقديم مواد إضافية، إلى محكمة البداية      

 دون ٢٠٠٨ديـسمبر  / كـانون الأول ١٥المحكمة رفضت طلباته وطلبات محاميه جميعها في  
لدعوى النظر فيها، تذكر الدولة الطرف أن المحكمة بيّنت أنه تعيّن عليها في تلك المرحلة من ا               

أن ترفض الطلب لأنه ليس بوسعها النظر في طلبات بإضافة مواد إلى ملف القضية قبـل أن                 
وبحسب الدولة الطرف، لا ينبغي اعتبار هـذا        . تكون قد نظرت في المواد الموجودة في الملف       

  .التصريح رفضاً قاطعاً للطلب، وإنما تأجيلاً لمعالجته
الشهود الذين أُخفيت هويتهم، تؤكد الدولـة       وفيما يتعلق بالحصول على مواد عن         ١٣-٦

الطرف أن حق المشتبه فيهم والمحامين في الاطلاع على ملف القضية بعد إكمـال التحقيـق                
إخفاء هوية الشهود في    نع   لا يم  -  وقد مارس صاحب البلاغ ذلك الحق      - السابق للمحاكمة 

 / آذار ١٧لـصادر في    وبشكل محدد، أشار المـدعي العـام في قـراره ا          . وى الجنائية االدع
 إلى أن بعض الشهود استُجوبوا بطريقة عادية، لكن طلبوا لاحقاً إخفاء هويتهم ٢٠٠٨ مارس

إلى ونظـراً   . وعليه، أزيلت محاضر شهاداتهم من الملف     . خشية أن ينتقم صاحب البلاغ منهم     
 ـ، فقـد    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥أن هذه المسألة أثيرت أيضاً في جلسة         حت أوض
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كمة البداية لصاحب البلاغ ومحاميه أنهم سيتمكنون من استجواب الشهود الذين أُخفيت             مح
وبالمثل، ذكرت المحكمة أنه سيُبحث في مرحلة لاحقة من التحقيق          . هويتهم في مرحلة لاحقة   

  .في القضية في طلب صاحب البلاغ استجواب شهود معيّنين مرة أخرى
قه في  طرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بح      وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة ال        ١٤-٦

وعلى أي حال، لم تُفرض قيود علـى        . الاطلاع على المواد وحقه في الدفاع غير مثبتة بأدلة        
الوصول إلى مواد واردة في ملف القضية وحقه في الـدفاع بطريقـة             في  حق صاحب البلاغ    

  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣تتنافى مع الفقرة 
 بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم قدرته على الاتصال بمحاميه دون            وأما  ١٥-٦

تدخل، تبيّن الدولة الطرف أن المعلومات الموجودة في الملف تشير إلى أن صـاحب الـبلاغ                
وتـنص  . طلب رفع الحظر المفروض على مغادرته بالانغا لأن مقر محاميه كان في فيلنيـوس             

العهد على حق الشخص في الحصول على ما يكفـي مـن             من   ١٤من المادة   ) ب(٣الفقرة  
ه لم يكن هنـاك     وتؤكد الدولة الطرف أن   . الوقت والتسهيلات للاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه     

يمنع صاحب البلاغ من اختيار محامٍ يعمل في بالانغا، لا سيما نظراً إلى وجود تدبير يقيّـد                 ما
ومع ذلك، تبيّن الدولـة الطـرف أن        . رولكنه اختار محامين يعملون من مكان آخ      . حريته

رحلات صاحب البلاغ إلى فيلنيوس للالتقاء بمحاميه، فضلاً عن أشكال التواصـل الممكنـة      
بل على العكس، كانت الطلبات التي يقدمها صاحب البلاغ إلى          . الأخرى، لم تواجه عوائق   

نون أصول المحاكمات    من قا  ١٣٦ من المادة    ١المدعي العام، الذي كان مخولاً بموجب الفقرة        
. الجنائية منح الإذن بمغادرة محل الإقامة، تسوّى بصورة غير رسمية وفورية عن طريق الفاكس             

 عندما كانت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية تنظر في طلبات الاستئناف التي            ،وفي عدة مناسبات  
مغادرة بالانغا،  قدمها صاحب البلاغ ضد قرارات المدعي العام برفض تغيير شروط منعه من             

. ذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يُمنع من الذهاب إلى فيلنيوس لزيارة الأطباء أو المحامين      
وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى بـشأن                

عاء غير  وعليه، ترى الدولة الطرف أن ذلك الاد      . إعاقته عن الالتقاء بمحاميه أو منعه من ذلك       
  .مثبت بأدلة

وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى الإضافية التي قدمها صاحب               ١٦-٦
.  سابقة لأوانها أو غير مثبتة بأدلة، وبالتالي غـير مقبولـة           ٢٠١٠مارس  / آذار ١٥البلاغ في   

  .وترى الدولة الطرف أن حقوق صاحب البلاغ، على أي حال، لم تُنتهك

  لدولة الطرفلالبلاغ على الملاحظات الإضافية تعليقات صاحب     
 إلى أن المحكمة أجّلت الفصل في       ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١١أشار صاحب البلاغ في       ١-٧

ولاحقاً، طلب محاميه من    . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٥القضية الجنائية المقامة ضده في      
شكّل في تلك المرحلـة     المحكمة أن يستجوب عدة شهود، لكن الطلب رُفض على أساس أنه            
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من الدعوى الجنائية أدلة جديدة، ولا يجوز النظر في أدلة جديدة قبل النظر في الأدلـة الـتي                  
  .وأُجِّل كذلك قرار النظر في تغيير شروط منعه من مغادرة بالانغا. جُمعت سابقاً

ويشرح صاحب البلاغ بالتفصيل كذلك انتهاكات محكمـة فيلنيـوس الإقليميـة              ٢-٧
  .اء العام المزعومة للقانون الوطني فيما يتعلق بإخفاء هوية شهود دون مبرروالادع

وبالإشارة إلى حجة الدولة الطرف بجواز استئناف قرار المدعي العام أمـام قاضـي                ٣-٧
التحقيق السابق للمحاكمة، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة     

المدعي العام وطلب منه إعادة النظر في طلبـات صـاحب           أبطل في تسع مناسبات قرارات      
ويأتي صاحب البلاغ على ذكر أمثلة      . البلاغ الحصول على المواد التي يتضمنها ملف القضية       

لم يمتثل فيها المدعي العام للمهل الزمنية المحددة للنظر في طلباته، ويبيّن أنه ما كـان إمكانـه              
ن إمكانية المشاركة في استجواب العديد من الـشهود،         ويكرر أنه حُرم م   . التأثير في الشهود  

  . نظراً لعدم اطلاعه على الموادNويشير إلى أنه لم يتمكن من إعداد استجواب الشاهد 
ويذكر صاحب البلاغ كذلك أن المدعي العام لم يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع على                ٤-٧

 ٣١ الـذي جـرى في      N و Pهدين  مواد التحقيق السابق للمحاكمة المتعلقة باستجواب الشا      
ويقدم معلومـات   . B، أو استجواب الشاهد     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٦مايو  /أيار

  .يبيّن فيها محاولاته غير الناجحة للطعن في قرارات الرفض في المحكمة
 طلبـه أن    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩ويضيف صاحب البلاغ أن المدعي العام رفض في           ٥-٧

ستجوابه من قبل ضابط التحقيق الـسابق للمحاكمـة افتقـر إلى            شعر أن ا  لأنه  يُستجوب  
وبنـاءً علـى    .  قرار الرفض  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١كم في   اإحدى المح وأيّدت  . الموضوعية

 من العهد   ٢ من المادة    ٣ذلك، يؤكد صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة          
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وفيما يتعلق بتصريحات الدولة الطرف التي تفيد بتمكّنه من الاطلاع على جميع مواد               ٦-٧
، يبيّن أنه اطلع علـى المـواد        ٢٠٠٨مارس  /التحقيق السابق للمحاكمة بعد إكماله في آذار      

قرارات مخفيـة ورسـائل     "ولكن ظل غير قادر على الوصول إلى        . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦ في
  ".فصلةلمدعي العام وتكليفات منل
 قرار المدعي العام الصادر     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢ويشير كذلك إلى أنه استأنف في         ٧-٧

وأحيل الاستئناف إلى   .  الذي يرفض فيه السماح له بتقديم أدلة       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٢في  
 كـانون   ١٥محكمة فيلنيوس الإقليمية لتنظر فيه، ورفضت المحكمة النظـر في الطلـب في              

  .٢٠٠٨ديسمبر /الأول
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه كان بمقدوره اختيار محامٍ في بالانغـا، يـشير                 ٨-٧

صاحب البلاغ إلى أن القانون الوطني ينص على جملة أمور منها الاتـصال دون معيقـات                
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إلى أن الحظر المفروض على مغادرته بالانغا كان        كذلك  بمحامي دفاع يختاره بنفسه، ويشير      
  .وحائلاً أمام تمتعه بحقه في الدفاعفي الواقع عقوبة 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يتعين عليها   ١-٨

 بموجـب مقبولـة   القـضية   ما إذا كانـت      من نظامها الداخلي أن تقرر       ٩٣وفقاً للمادة   
  . أم لاالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تحقّقت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من   ٢-٨
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة           

  .البروتوكول الاختياري
 مـن العهـد   ١٠ و٧بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين وتحيط اللجنة علماً      ٣-٨

 ١٦الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن إنهاء مشاركته في التجربـة الـسريرية في               
وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى أن العهد .  أثّر سلباً في حالته الصحية٢٠٠٥أغسطس  /آب

شاركة، في اختبارات سريرية تجريبيـة ينظمهـا        لا ينطبق على الحق في المشاركة، أو عدم الم        
 الإرادة قبل الاحتجاز،    عقار معيّن، وهي مشاركة كانت بمحض     كيان خاص بهدف اختبار     

وبالتالي، تخلص اللجنـة إلى أن تلـك الادعـاءات          . كما في الظروف المبيّنة في هذه القضية      
 من  ٣ مقبول بموجب المادة     تتعارض مع أحكام العهد، وعليه، فإن ذلك الجزء من البلاغ غير          

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 من العهد فيما يتعلـق      ١٠وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة           ٤-٨

 أثناء وجوده في المستشفى، والذي أدى حـسب         ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦ و ٥باستجوابه في   
 اللجنة أن الادعاء غير     رىاردة في الملف، ت   وفي ضوء المعلومات الو   . زعمه إلى تدهور صحته   

  . من البروتوكول الاختياري لأنه غير مثبت بأدلة كافية٢مقبول بموجب المادة 
 من العهد فيما يتصل     ٩وبالمثل، فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة           ٥-٨

 ـ/ أيـار  ١٩بزعمه أنه وُضع في الحبس بصورة غير قانونيـة في الفتـرة مـن                 ٩ايو إلى   م
 اللجنة  ى، ومع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في الملف، تر          ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول

 بالتالي غير مقبولة بموجـب      أنهاأن تلك الادعاءات غير مثبتة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، و         
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

) ز(و) د(٣هاك حقوقه بموجب الفقرة     وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ انت        ٦-٨
 استُجوب أثنـاء وجـوده في       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٦ و ٥ من العهد لأنه في      ١٤من المادة   

المستشفى ودون حضور محامٍ، ولأن ضابط التحقيق استغل وهنه محاولاً إرغامه على الاعتراف 
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 في الملف ومع مراعـاة      وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، بالنظر إلى المعلومات الواردة        . بالذنب
كون صاحب البلاغ لم يعترف بالذنب، إلى أن تلك الادعاءات أيضاً غير مثبتة بأدلة كافيـة             

وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبـول بموجـب              . لأغراض المقبولية 
  . من البروتوكول الاختياري٢ المادة
) ز(و) ب(٣حب البلاغ بموجب الفقـرة      وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صا       ٧-٨

 أثناء وجوده في    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ من العهد بأنه أُخطر بأنه مشتبه فيه في          ١٤من المادة   
المستشفى وفي مخالفة لأوامر الطبيب بمنع التحقيق معه، وبأن محققين استجوبوه على الرغم من   

 اللجنـة أن    ى الملـف، تـر    وفي ذلك الصدد وفي ضوء المعلومات الواردة في       . تردي صحته 
صاحب البلاغ لم يثبت تلك الادعاءات بأدلة كافية، وبالتالي فإن ذلك الجزء من البلاغ غير               

  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 
مـن  ) ه(و) ب(٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الإضافية بموجب الفقـرة            ٨-٨

على ما يكفي من الوقت والفرص لإعداد دفاعه لأنه حُرم           من العهد بأنه لم يحصل       ١٤المادة  
من فرصة الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة والإضافة إليها، فضلاً عن حرمانـه            
من الاتصال بمحاميه بحرية، تحيط اللجنة علماً أولاً بأن صاحب البلاغ مُنع من الاطلاع على               

 القضية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وذلـك        أجزاء محددة من المواد التي يتضمنها ملف      
ولكن في ضوء المعلومات الواردة في الملـف، كـان          . حسب المعلومات التي قدمها الطرفان    

لحالات رفض السماح له بالوصول إلى جزء من المواد دوافعها، وراجعتـها في عـدد مـن                 
ت أو عدّلتها مـع تقـديم       المناسبات محاكم وطنية، وفي حين أيّدت المحاكم بعض هذه الحالا         

وفي . أساس أكثر تحديداً للرفض، فإن بعضها الآخر أُلغي ومُنح صاحب البلاغ إذناً بـذلك             
وعلاوة . تلك الظروف، لا يمكن للجنة أن تستنج أن حالات الرفض المذكورة كانت تعسفية            

مرحلـة  في  (على ذلك، تبيّن اللجنة أن مسألة إضافة مواد إلى التحقيق السابق للمحاكمـة              
 ـ الأدلة  بها  لأدلة وتحدد   االسلطات الوطنية    التي تقيّم بها     طريقةالتتعلق ب ) المحاكمة صلة في  ذا ال

وتشير اللجنة إلى أن تلك المزاعم تتعلق بشكل رئيسي بتقييم السلطات الوطنية        . إطار المحاكمة 
  .لعناصر من الوقائع والأدلة

 أن يتـصل     عليه ستحيليغ أنه كان    وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلا        ٩-٨
أن المعلومات الواردة في الملف لا تـشمل المزيـد مـن            تلاحظ أيضاً   حاميه، لكنها   بمبحرية  

  .التفاصيل عن ذلك، مثل السياق المحدد الذي أعيق فيه اتصاله بمحاميه
ل وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعـود إلى محـاكم الـدو                 ١٠-٨

الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم               
المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّـت                 
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قضية  ونظراً إلى أن محكمة البداية كانت لا تزال تفصل في ال           .)٣(بواجبها بالاستقلال والتراهة  
 صاحب  ى اللجنة أن  وقت تقديم هذه الادعاءات، وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، تر          

البلاغ في هذه الحالة لم يبرهن على أن رفض المحكمة طلبه إضافة معلومـات إلى التحقيـق                 
السابق للمحاكمة أو تأجيلها إصدار قرار بذلك الشأن وصل إلى درجة التعسف في تقيـيم               

  .رمان من العدالةالأدلة أو الح
 اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بأدلة كافية          ىروفي ظل تلك الظروف، ت      ١١-٨

 من العهد، وعليه فإن ذلك الجزء من البلاغ غـير           ١٤من المادة   ) ه(و) ب(٣بموجب الفقرة   
  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

ن صاحب البلاغ يدعي أيضاً انتهاك حقه في فحـص          وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بأ      ١٢-٨
 من العهد، لكنه لم يقـدم تفـسيرات         ١٤من المادة   ) ه(٣شهود محددين، في انتهاك للفقرة      

. إضافية لذلك، وتحديداً فيما يتعلق بأهمية استجواب الشهود في القضية الجنائية المقامة ضـده     
 اللجنة أن صـاحب الـبلاغ       ى تر فنظراً لذلك ولعدم توفر أي معلومات ذات صلة أخرى،        

يثبت ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وعليه فإن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبـول                لم
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

  :، تقرر اللجنة ما يليعليهو  -٩
  من البروتوكول الاختياري؛ ٣و ٢ تينعدم مقبولية البلاغ بموجب الماد  ) أ(  
  .إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار  ) ب(  

. اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي            [
وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي             

  .]المقدم إلى الجمعية العامة

        

__________ 

 ٣، القرار بعـدم المقبوليـة الـذي اعتُمـد في            سيمز ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر مثلاً البلاغ رقم      )٣(
  .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل /نيسان


